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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٥. 
البند ١٥٢ من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي 

  (A/58/10) (تابع) عن أعمال دورتها الخامسة والخمسين
السيد أونيسي (رومانيا): تكلم عـن موضـوع تجـزؤ  - ١
ــــات المختلفـــة مـــن  القــانون الــدولي فقــال إن تكــاثر المجموع
القواعــد والهيئــات المشــرفة علــى تطبيقــــها الـــذي هـــو مـــن 
خصائص المجتمع الدولي الراهن لـه أثـر إيجـابي يتمثـل في إنفـاذ 
سـيادة القـانون في العلاقـات الدوليـة؛ غـير أنـه يمكـن أيضــا أن 
يولـد نزاعـات في مجـالا مثـل التجـارة الدوليـة والقـانون البيئـــي 
وحقوق الإنسان وقانون البحار. ولذلك فمما له أهمية كبـيرة 
تقييم آثار تلك الظـاهرة علـى اتسـاق القـانون الـدولي وتقويـة 
ـــدول. وقــال إن الفــرع الرومــاني  مركـزه في العلاقـات بـين ال
لرابطة القانون الـدولي يضطلـع ببحـث عـن ممارسـة الـدول في 
تطبيق المعاهدات المتعاقبـة المتصلـة بـالموضوع ذاتـه (المـادة ٣٠ 
مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهدات) ويعــتزم تنظيــم حلقـــة 
دراسية في بوخارست عن المشاكل الـتي يثيرهـا تجـزؤ القـانون 
الدولي، مما سيساعد على التعريف بأعمال اللجنة بـين الخـبراء 

القانونيين من جنوب شرق أوروبا. 
واســتطرد قــائلا إنــه فيمــا يتعلــق بموضــــوع المـــوارد  - ٢
الطبيعية المشتركة، وعلى وجه التحديد المياه الجوفيـة، أجـرت 
رومانيـا مفاوضـات تتعلـق بمشـروع اتفـــاق بشــأن التعــاون في 
ميدان حماية المياه العابرة للحدود والاستخدام المستدام لها، تم 
فيه تعريف مصطلح “المياه الجوفية” بأنها ميـاه جوفيـة متصلـة 
بالميــاه الســطحية والميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود يمكــــن أن 
تسبب أو تنقل أثرا عابرا للحدود. ومن أهم أهداف مشروع 
الاتفـاق منـع تدهـور وضـع الميـاه؛ ومكافحـــة التلــوث؛ ومنــع 
وقـوع الآثـار الضـارة العـابرة للحـــدود ومكافحتــها وتخفيــف 
ـــم رصــد وتحليــل وضــع  حدتهـا والسـيطرة عليـها؛ ووضـع نظ
المياه؛ وكفالة الاسـتخدام المسـتدام للمـوارد المائيـة. ومـن بـين 

المبادئ التي يتعين اتباعها مـن جـانب الأطـراف مراعـاة الحـذر 
والمعاملة بالمثل وحسن النيـة ومبـدأ “الملـوث يدفـع”؛ وتتعلـق 
الأحكـام الرئيسـية في مشـروع الاتفـاق المعـــني بالميــاه الجوفيــة 
بالتزامات الأطراف نحـو منـع تدهـور الميـاه الجوفيـة والنـهوض 
بنوعيتها وكفالة ألا تضر حماية الميـاه السـطحية بالميـاه الجوفيـة 

والعكس. 
السيد روزاند (الولايات المتحــدة الأمريكيـة): تكلـم  - ٣
ـــه يتطلــع إلى  عـن موضـوع المـوارد الطبيعيـة المشـتركة فقـال إن
موافاة اللجنة بمعلومات عن المياه الجوفيـة وإدارتهـا محليـا وعـبر 
الحدود وقال إنه ينبغي للجنة أن تقصر أعمالهـا في هـذا المجـال 
ــزؤ  علـى موضـوع الميـاه الجوفيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن تج
القانون الدولي موضوع عام ونظري بشكل خاص وليس من 

السهل وضع مشاريع مواد أو مبادئ توجيهية بشأنه. 
ــــا): تكلـــم عـــن موضـــوع  الســيد براندلــر (هنغاري - ٤
ـــة  مسـؤولية المنظمـات الدوليـة، فقـال إن هنغاريـا بصفتـها دول
منضمة، تؤيد موقف الاتحاد الأوروبي وتثق بأن لجنـة القـانون 
الـدولي سـتأخذ في الاعتبـار التـام التنـوع المؤسســـي والقــانوني 
ـــبق إنشــاؤها في إطــار جماعــة الــدول هــذه.  للـهياكل الـتي س
وأضاف أنه نظرا لأن الجماعة الأوروبية تختلف عـن النمـوذج 
التقليـدي للمنظمـة الدوليـة مـن عـدة نـواح، فـإن وفـــده يؤيــد 
ــــي إلى تنـــاول مفـــهوم “منظمـــات التكـــامل  الاقــتراح الداع
ــــأمل أن تـــأخذ  الاقتصــادي” في مشــاريع المــواد اللاحقــة وي
اللجنــة في الاعتبــار علــى النحــو المناســــب المســـائل المتصلـــة 

بالشخصية القانونية الدولية للاتحاد الأوروبي. 
وانتقل إلى الحديث عن نص مشاريع المواد، فقـال إن  - ٥
مشروع المادة ١ يفيـد بـأن اللجنـة تعـتزم أن تتنـاول مسـؤولية 
الـدول عـن سـلوك المنظمـات الدوليـة بالإضافـــة إلى مســؤولية 
ـــه في بعــض الحــالات،  المنظمـات الدوليـة نفسـها؛ وأضـاف أن
ينبغي أن تتحمل الدول الأعضاء في منظمة مـا المسـؤولية عـن 
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الأعمـال الـتي تقـوم بهـا تلـك المنظمـة أو أجـهزتها، شـــريطة أن 
تكون هذه الأعمال قد أذن بها على النحو المناسب. 

واسترســل قــائلا إن مشــروع المــادة ٢، الــتي تتعلـــق  - ٦
ـــم توازنــا جيــدا بــين التعــاريف  بتعريـف المنظمـة الدوليـة، يقي
ـــم الــذي  التقليديـة للمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والنـهج الأع
يشمل الجهات الفاعلة غير الحكومية. وقال إن وفده يتفق مع 
المقـرر الخـاص في أن بعـض المنظمـــات الدوليــة، مثــل منظمــة 

الأمن والتعاون في أوروبا، لم تُنشأ بمعاهدة. 
وانتقـل إلى الحديـث عـن موضـــوع التحفظــات علــى  - ٧
ــــة  المعــاهدات، فــأكد أهميــة حمايــة ســلامة الصكــوك القانوني
الدولية من التفسـيرات الـتي لا أسـاس لهـا والمسـتترة في شـكل 
تحفظات والدور الرئيسي للمنظمـات والمؤسسـات الدوليـة في 
رصد التحفظات على المعاهدات، لا سيما معـاهدات حقـوق 
الإنسان التي تتضمن حماية حقوق المرأة والطفل. وأعرب عــن 
أملـه في أن تختتـم اللجنـة أعمالهـا في حـدود فـترة معقولـــة مــن 
الزمـن، وألا تتجـاوز تلـك الفـــترة علــى أي حــال نهايــة فــترة 

الخمسْ سنوات الحالية من ولايتها. 
وفيما يتعلق بموضوع الموارد الطبيعيـة المشـتركة، قـال  - ٨
إن وفـده يتفـق مـع المقـرر الخـاص في أنـه ينبغـي تنـاول مســـألة 
الميـاه الجوفيـة أولا قبـل الانتقـــال إلى مســألة المــوارد الأخــرى 
العابرة للحدود مثل النفط والغاز. وينبغي مواصلة دراسة هذا 
الموضـوع لسـببين: أولهمـا، أن الميـاه الجوفيـة المحصـورة العــابرة 
للحــدود ســتلعب دورا مــــتزايدا في الاســـتهلاك البشـــري في 
العقود القادمة، وثانيا، أن هناك حاجة إلى إطار قانوني يتناول 
تلـك المشـــكلة، لا ســيما مــن خــلال التعــاون دون الإقليمــي 
والإقليمي. كما أن من الضروري وضع قواعد بشـأن عتبـات 

أكثر صرامة فيما يتعلق بالضرر العابر للحدود. 
ـــه فيمــا يتعلــق بالأعمــال المقبلــة للجنــة،  وأخـيرا، فإن - ٩
أعرب عن تأييده للاقتراح الذي قدمه ممثل فنلندا باسم بلـدان 

الشمال الأوروبي وقال إنه يعتقد أن أحد المواضيع الـتي يمكـن 
أن تضـاف إلى جـدول الأعمـال هـــو موضــوع وضــع قواعــد 
قانونيـة بشـأن حمايـــة الســكان الضعفــاء في حــالات الصــراع 
الداخلي وغير ذلك من الكوارث التي هي مـن صنـع الإنسـان 
أو حتى من الكوارث الطبيعية. ولذلك فإنه يؤيد مبـادرة لجنـة 
الصليب الأحمر الدوليـة الراميـة إلى تحديـد الصكـوك القانونيـة 

الحالية التي تتناول بالتحديد حالات الاستجابة للكوارث. 
السـيد تافـاريس (البرتغـال): قـال إن مـوضوع تجـــزؤ  - ١٠
القانون الدولي، والذي ينبغي النظر إليـه مـن منظـور عـام يثـير  
مشـاكل أكـبر ممـا تثـيره مسـألة “القـانون العـام” و “القـــانون 
الخاص”؛ وقال إنه يجـب أن يوضـع في الاعتبـار أنـه في سـياق 
ـــؤدي توســيع نطــاق  التحفظـات علـى المعـاهدات، يمكـن أن ي
التحفظات إلى مشاكل التجزؤ، لا سـيما في حالـة المعـاهدات 
المبرمة مع دول أطراف عديـدة. وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه في 
حالـة “القـانون الملـزم” يتطلـب الأمـر تعيـين وتحديـد القواعــد 

التي تسلم بها جميع الدول. 
السـيدة بوانـغ (ماليزيـــا): تكلمــت بشــأن موضــوع  - ١١
الموارد الطبيعية المشتركة فقـالت إنهـا تؤيـد النـهج الـذي تتبعـه 
اللجنـة في جمـع كافـة المعلومـات ذات الصلـة قبـل الشــروع في 
وضــع القواعــد، ولاحظــت أن اللجنــة لم تقــرر بعــد مــــا إذا 
كانت دراستها ستشمل جميع المياه الجوفية، بما في ذلـك الميـاه 
السطحية والمياه العابرة للحدود. وأضافت أنه مـن الضـروري 
حماية المياه الجوفية من التلوث وغير ذلك من أنشــطة الإنسـان 
المعوقة؛ فهي تشكل نسبة كبيرة من مياه ماليزيا العذبـة وتمثـل 
مــــوردا وطنيــــا هامــــا للاســــــتهلاك والزراعـــــة والصناعـــــة 
والاستجمام. ومع ذلك فلا يسـتمد مـن مـوارد الميـاه الجوفيـة 
ـــيرة مــن الميــاه الــتي تســتخدمها ماليزيــا حاليــا؛  إلا نسـبة صغ
ـــة الكافيــة لنوعيــة  ولذلـك تهـدف حكومتـها إلى كفالـة الحماي
مياهها الجوفية وكميتـها وكفالـة التنميـة المسـتدامة. وأضـافت 
أنه وفقا للدستور الاتحادي، تُعـنى بـإدارة الميـاه الولايـات ذات 
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الصلـة المؤسسـة للاتحـاد وهـذه الإدارة موزعـــة بــين وكــالات 
ـــة. وفي عــام ١٩٩٨،  اتحاديـة ووكـالات تابعـة لولايـات مختلف
أنشئ المجلس الوطني لموارد المياه الـذي طبـق اسـتراتيجية أكـثر 
تنســيقا وفعاليــة لإدارة الميــاه. وبالإضافــة إلى ذلــك شــــرعت 
الحكومــة الاتحاديــة في تنفيــذ مشــــروع لإدارة الميـــاه يســـمح 
للسلطات الاتحادية برصد وتنظيم ذلك المجـال علـى نحـو أكـثر 

فعالية ووضع سياسة شاملة بشأن هذه المسألة. 
واسترسـلت قائلـة إن ماليزيـا تنظـــر بجديــة كبــيرة إلى  - ١٢
مسألة تلوث موارد المياه الجوفية عـن طريـق التمديـن والتنميـة 
بلا ضوابط والأعمال التي لا تنم عن المسؤولية. وأضافت أنـه 
يجب اتخاذ تدابير وقائية عاجلة بما في ذلك إنشاء مناطق حماية 
للمصـادر، وإجـراء مسـح لمواطـن الهشاشـــة، والتوعيــة بأهميــة 
الميــاه الجوفيــــة وضـــرورة حمايتـــها والبحـــث والتطويـــر. وفي 
ماليزيــا، تنظــم مســألة اســتغلال الميــاه الجوفيــة واســـتخدامها 
بالدرجة الأولى من خلال قانون نوعية البيئة ومجموعـة أنظمـة 
صـدرت في عـــام ١٩٨٩. ويقــوم بإنفــاذ هــذا القــانون إدارة 
البيئة بمساعدة وكـالات أخـرى، مثـل شـرطة ماليزيـا الملكيـة، 
ــــــم الأرض  وإدارة الـــــري والصـــــرف، وإدارة المعـــــادن وعل
ـــة. وليســت هنــاك قوانــين أو معايــير نوعيــة  والسـلطات المحلي
محـددة بشـأن تلـوث التربـة والميـاه الجوفيـة، كمـــا لم توقــع أي 
اتفاقـات دوليـة ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بشـأن تنميـة الميـــاه 

الجوفية ونوعيتها. 
الســيد ماكــاي (نيوزيلنــدا): تكلــم باســــم أعضـــاء  - ١٣
ـــدى،  مجموعـة منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ، فقـال إن هـذا المنت
الذي يتألف في المقام الأول من دول جزريـة صغـيرة، يرحـب 
بالمناقشــة المتعلقــة بأهميــة وفعاليــة القــانون الــدولي نظـــرا لأن 
القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول تعطي الـدول الصغـيرة 

الأمل في أن حقوقها ومصالحها لن تكون محل إهمال. 

ــــة المكلفـــة  واســتطرد قــائلا إن اللجنــة بوصفــها الهيئ - ١٤
تحديدا بتدوين القانون الدولي وتطويره التدريجـي، قـد قدمـت 
إسـهاما خاصـا في نمـو القـانون الـــدولي والمؤسســات الدوليــة، 
وهـذا هـو أحـــد الإنجــازات الرئيســية الــتي تحققــت في القــرن 
المـاضي، والحقيقـة أنهـا أتمـــت أعمالهــا بشــأن معظــم العنــاصر 
الأهـم في النظـام القـانوني الـدولي. ولا يعـــني ذلــك أن قدرتهــا 
ـــان  علـى المسـاهمة في النظـام القـانوني الـدولي تتضـاءل، وإن ك
يلزم إضفاء بعض المرونة على أساليب عملها وناتج أعمالها. 

واسترسل قائلا إنه فيما يتعلق بموضوع تجزؤ القـانون  - ١٥
الـدولي، فقـد اتبعـت اللجنـة منهجيـة استكشـافية في الأســاس، 
تقـوم بنـاء عليـها بسلسـلة مـن الدراسـات عـن الجوانـــب ذات 
الصلـة مـن قـانون المعـاهدات بـدون أن تقـــرر مقدمــا الشــكل 
الذي قد يتخذه عملـها في نهايـة المطـاف أو حـتى مـا إذا كـان 
يمكن وضع توصيات أو مبادئ توجيهية مفيـدة. وأضـاف أنـه 
ليس هناك شك في حسن توقيت وأهمية تناول هـذا الموضـوع 
أو في قـدرة اللجنـة علـى تقـديم إسـهاما هامـــا فيــه، حــتى وإن 
كان ذلك الإسهام ينبغي ألا يتخذ الشـكل التقليـدي لمشـاريع 
المواد. وقد تثبت جدوى فائدة عملها، على الأقل بطريق غير 
ـــد  مباشــر، فيمــا يتعلــق بــالجوانب المؤسســية للموضــوع، وق
يؤدي، على سبيل المثال، إلى زيادة وعي كل مـن المؤسسـات 
القضائيــة الدوليــــة بالاجتـــهاد القضـــائي للأخـــرى وتســـهيل 

الاتصال فيما بينها. 
وأردف قائلا إنه فيما يتعلق بموضوع الموارد الطبيعيـة  - ١٦
المشتركة، من الواضح أن المقرر الخاص قد بـذل جـهدا كبـيرا 
حتى يكفل اهتداء اللجنة في أدائها لعملها اهتداء تامـا بـأفضل 
مشورة علمية وتقنيـة ممكنـة وأرسـى عمليـة تشـاور وثيـق مـع 
ـــة.  خــبراء مــن وكــالات الأمــم المتحــدة الأخــرى ذات الصل
فـالقواعد القانونيـة تشـكل عنصـــرا واحــدا فقــط، إلى جــانب 
ــــن  العوامــل السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، م
ــــد الهـــام، ومـــن  العمــل الــدولي بشــأن ذلــك الموضــوع المعق
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الأساسي أن تكون القواعـد القانونيـة الموضوعـة سـهلة الفـهم 
والتنفيذ من جانب الخبراء والمديرين الفنيين. وسـتكون زيـادة 
ــك؛  التعـاون مـع المنظمـات الدوليـة الأخـرى مفيـدة جـدا كذل
وفي هذا الصدد لاحظ مع التأييد زيـادة مسـتوى التبـادل غـير 
الرسمي لوجهات النظر بـين اللجنـة والهيئـات الأخـرى، بمـا في 
ذلــك تلــك المنوطــة بمســؤوليات بموجــب مختلــف اتفاقيــــات 
حقـوق الإنسـان ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـــة. ويعــد هــذا 
تطورا طبيعيا ونافعا لأنه نظرا لاتساع نطاق القـانون الـدولي، 
فإن قليلا من جوانبه هي محل اهتمام اللجنة وحدها أو تدخل 
حصرا ضمن نطاق ولايتها؛ فثمة مجموعة واسـعة النطـاق مـن 
المنظمــات والهيئــات الدوليــة تهتــم أو تعــنى ببعــــض جوانـــب 
القـانون الـدولي العمومـــي. وأضــاف أن الخــبرة الفنيــة للجنــة 
بالقـانون الـدولي العمومـي العـام معناهـا أن اللجنـــة يمكنــها في 
بعـض الظـروف أن تقـدم مسـاعدة مفيـــدة وفي الوقــت ذاتـــــه 
سيساعد الاتصال النشط مع منظمـات مختـارة في جعـل عمـل 

اللجنة ذاتها عملا مستنيرا. 
وتــابع قــائلا إن التعديــلات الواجــب إدخالهــا علــــى  - ١٧
أساليب عمل اللجنة ينبغي أن تكفل استمرار ما لعمل اللجنة 
من أهمية للمجتمع الـدولي، وهـو عمـل مـهم للـدول الصغـيرة 
حيث أن كثرة الهيئات الدولية والإقليمية تجعل مـن المسـتحيل 
لتلك الدول ماديا أن تكون ممثلـة فيـها أو تتـابع جميـع أعمالهـا 
ـــة،  ومـن ثم فـهي تحتـاج إلى وجـود هيئـة لهـا الحيويـة الـتي للجن
يمكـن أن تلـم إلمامـا شـاملا بمجمـوع صكـوك القـانون الـــدولي 
وتعمـل بنشـاط علـى كفالـة اتســـاق وفعاليــة النظــام القــانوني 

الدولي. 
السـيدة بـــيريز دي بلانشــارت (فــترويلا): أكــدت  - ١٨
على أن هناك حاجة إلى إجراء حوار كامل وفعال بين اللجنة 
السادسة ولجنة القـانون الـدولي، فلجنـة القـانون الـدولي تقـدم 
اقتراحـات محـــددة ولا يمكــن اعتبــار عملــها أكاديميــا محــض. 

ـــون  وينبغــي أن تــأخذ في الاعتبــار آراء الحكومــات حــتى تك
النصوص التي تعدها واقعية بما فيه الكفاية. 

وأضافت أنه فيما يتعلق بموضوع مسؤولية المنظمـات  - ١٩
الدولية فإن وفدها يشارك في الرأي القائل بأن مشـاريع المـواد 
ينبغــي أن تســتند اســتنادا كبــيرا إلى المــواد المعتمــدة في عــــام 
٢٠٠١ بشـأن مسـؤولية الـدول عـن الأعمـال غـــير المشــروعة 
دوليا والتي كانت تجسيدا لقواعد القـانون العـرفي المقبولـة مـن 
جميـع الـدول، دون أن تغفـــل الخصــائص الخاصــة للمنظمــات 
الدولية والقواعد المطبقة عليها. وأضافت أن مشروع المادة ١ 
الذي ينطبق فقط على المسؤولية الدولية للمنظمة الدوليـة عـن 
فعـل غـير مشـروع وفقـا للقـــانون الــدولي، ينبغــي أن يعكــس 
مضمون المادة ٢ بشـأن مسـؤولية الـدول وأن ينـص علـى أنـه 
سيكون هناك عمـل غـير مشـروع دوليـا لمنظمـة دوليـة عندمـا 
ينسب إليها فعل أو امتناع وعندما يمثل سلوكها خرقا دوليـا. 
وأضافت أن مشاريع المـواد لا تتنـاول مسـؤولية المنظمـة وفقـا 
للقانون الدولي أو مسؤوليتها عن النتـائج الضـارة الناجمـة عـن 

أعمال لا يحظرها القانون الدولي. 
وأردفت قائلة إن نص مشروع المادة ٢ مقبول بوجـه  - ٢٠
عام، لأنه يتضمن العناصر الأساسية لتعريف المنظمـة الدوليـة، 
وهي أنها أنشئت بموجب اتفــاق يحكمـه القـانون الـدولي، وأن 
لهـا شـخصيتها القانونيـة وأن أعضاءهـــا هــي الــدول في المقــام 
الأول، وإن كان يمكن لكيانات أخرى أن تكون عضـوا فيـها 
ـــة يجــب أن تكــون منشــأة  في ظـروف معينـة. والمنظمـة الدولي
بموجب اتفاق دولي. وعلى الرغـم مـن أن الممارسـة تشـير إلى 
أن معظم المنظمات قد أنشئ بمعاهدة أو بموجب اتفاق رسمـي 
آخـر، فسـيكون مـن قبيـل التقييـد البـالغ أن نشـير إلى معــاهدة 
بوصفها الشكل الممكن الوحيد للاتفاق. والعنصـر الثـاني هـو 
أن المنظمة يجب أن يكون لها شخصيتها القانونية الدوليــة، إلى 
جانب الصفة القانونية للعمل في إطار القانون الداخلي للدول 
الأطـراف. ويجـب أن تكـــون المنظمــة مــن أشــخاص القــانون 
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الدولي القادرين على تقـديم دعـوى دوليـة أو تحمـل مسـؤولية 
دولية. والعنصر الأخير هو أن تكون المنظمات الدوليـة مؤلفـة 
بالدرجة الأولى من الدول، وإن كـان يمكـن لبعـض الكيانـات 
ــــذه  الأخــرى أن تكــون أعضــاء في ظــل ظــروف معينــة. وه
الإمكانية الأخيرة ينبغي أن تكـون محـدودة، ويجـب أن يؤخـذ 
في الاعتبــار أن الــدول هــي الــتي تنشــــئ المنظمـــات الدوليـــة 
وتمولها. ولذلك ينبغـي لمشـروع القـرار أن يشـير إلى مسـؤولية 

الدولة والمنظمة وليس إلى مسؤولية كيانات أخرى. 
واستطردت قائلة إنه فيما يتعلق بمسألة القاعدة العامة  - ٢١
بشأن نسبة سلوك ما إلى منظمة دولية فإنه ينبغي الإشـارة إلى 
“قواعد المنظمة”، وعلى وجه التحديد، الصك المؤسس لهـا، 
واللوائـح الداخليـة وغـير ذلـك مــن القواعــد والقــرارات الــتي 
اتخذتهــا أجــهزتها. وثمــة تعريــــف مناســـب للمصطلـــح وهـــو 
التعريـف الـوارد في اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات الـتي تعقــد 
بين الدول والمنظمات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة 

لعام ١٩٨٦. 
ـــة  واسترســلت قائلــة إن موضــوع الأعمــال الانفرادي - ٢٢
للـدول، وإن كـان موضوعـا صعبـا وخلافيـا، إلا أنـه مناســـب 
للتدويـن والتطويـر التدريجـي. وممـا يؤسـف لـــه أن ســير عمــل 
اللجنة في هذا الموضـوع لم يكـن بـالمعدل المرجـو، ومـا زالـت 
هنـاك خلافـات مفاهيميـة. وينبغـي مواصلـة دراسـة الموضـــوع 
من زاوية الأعمـال الانفراديـة بـالمعنى الضيـق، أي كتعبـير عـن 
الإرادة تصوغه الدول بقصد إحداث آثار قانونية معينة. ومـع 
ذلـك، فإنـه نظـــرا لأن الجميــع لم يكونــوا متفقــين علــى هــذا 
النـهج، فإنـه يجـري التركـيز بدرجـة أكـبر علـى سـلوك الـــدول 
الذي يمكن أن يحدث، رغم عدم كونه عمـلا انفراديـا بـالمعنى 
ــــى الأعمـــال  الضيــق، آثــارا قانونيــة مماثلــة لتلــك الناجمــة عل
الانفراديـة. وأضـافت أن التعريـف المقـترح للعمـــل الانفــرادي 
والمقدم من لجنة القـانون الـدولي هـو تعريـف مفيـد ويمكـن أن 
يكـون أساسـا للعمـــل في المســتقبل. غــير أن وفدهــا تســاوره 

بعـض الشـكوك بشـأن الإشـارة إلى الاتفـــاق الــواردة في هــذا 
التعريـف، والـتي توحـي فيمـــا يبــدو بــرد فعــل وبالتــالي فــهي 
ــــق مـــع الطبيعـــة الانفراديـــة  أنســب لعلاقــة المعــاهدة ولا تتف
للأعمـال والسـلوك اللذيـن تنظـر فيـهما لجنـة القـانون الــدولي. 
ولذلك فإنه ينبغي أن يشير التعريف إلى “البيانات المعبرة عـن 

الإرادة” فقط. 
وتابعت قائلة إن من دواعي سرور فترويلا أن اللجنة  - ٢٣
قد أنشأت دراسة منهجية لممارسة الدول فيما يتعلق بالأنواع 
المختلفة للأعمال الانفرادية، بما في ذلك على وجه الخصـوص 
ـــون بهــا،  السـياق الـذي ترتكـب فيـه والأشـخاص الذيـن يقوم
سواء أكانت أعمـالا معربـا عنـها شـفويا أو كتابـة، ورد فعـل 
ـــين ورد فعــل الــدول الأخــرى، كيمــا يمكــن  المتلقـي أو المتلق

تحديد آثارها القانونية. 
وأضـافت أنـه فيمـا يتعلـق بموضـــوع المــوارد الطبيعيــة  - ٢٤
المشتركة، فإنه سيتعين أن تستفيد اللجنة من الدراسات الفنيــة 
الــتي تتســم بشــكل خــــالص بالموضوعيـــة وباحتوائـــها علـــى 
معلومـات وأن تـأخذ في اعتبارهـــا النتــائج المعتمــدة مــن قبــل 
ـــانون اســتخدام  فيمـا يتعلـق بالمسـؤولية عـن الضـرر في إطـار ق
المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي اسـتبعدت 
ــاه  مناقشـتها النظـر في الميـاه الجوفيـة المحصـورة غـير المتصلـة بالمي
السطحية. وأضافت أنه ينبغي للجنة القانون الـدولي أن تركـز 
عملها على المياه الجوفية المحصورة، وبصفة خاصة على تلوث 
الميــاه الجوفيــة المحصــورة غــير المتصلــة بالميــاه الســـطحية، وأن 
تسـتبعد بشـــكل قــاطع مــن النظــر في هــذا الموضــوع المــوارد 
المشـتركة الأخـــرى، مثــل الطيــور المــهاجرة؛ كمــا ينبغــي أن 
تسـتبعد مؤقتـا النظـر في مـوارد مثـل النفـط والغـاز إلى أن يتـــم 
وضـع الجـزء الأول والانتـهاء منـه. وينبغـي للجنـة أن تضــع في 
الاعتبار أيضا القرارات ذات الصلة للجمعيـة العامـة، بمـا فيـها 

قرارها ١٩٦٢ بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية. 
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السيد كانو (سيراليون): قال في معرض الإشـارة إلى  - ٢٥
مسؤولية المنظمات الدولية أن وفده يوافق على وجوب النظر 
في هــذا الموضــوع في إطــــار المناقشـــات الـــتي تجـــرى بشـــأن 
مسـؤولية الـدول، مـع التسـليم بـأن المنظمـات الدوليـة تختلـــف 
عن الدول وليس لديها هيـاكل مماثلـة. وفيمـا يتعلـق بمشـروع 
المـادة ٢، قـال إن وفـده يؤيـد توسـيع نطـــاق تعريــف المنظمــة 
الدوليـة ليشـمل المنظمـات الدوليـة الـتي لا تتـألف مـــن الــدول 
فقط وإنما تضـم كيانـات أخـرى أيضـا. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
فإنـه يتعـين، لـدى النظـر في مسـألة مســـؤولية أعضــاء المنظمــة 
الدولية ممن ليسوا من الدول عن الأعمـال غـير المشـروعة الـتي 
تقــوم بهــا المنظمــة، أن يؤخــذ في الاعتبــار أن مركــز الدولــــة 
العضـو في منظمـة دوليـة يختلـف عـــن مركــز الأعضــاء الذيــن 
ليسـوا دولا. غـــير أن مفــهوم “الكيانــات الأخــرى” مفــهوم 
غـامض وقـد يتطلـب مزيـدا مـن التوضيـح. وأضـاف أن وفــده 
يرى أن الحكم الــذي ينسـب المسـؤولية للمنظمـة الدوليـة عـن 
عمل غير مشـروع دوليـا ينبغـي أن يتضمـن إشـارة إلى قواعـد 
ــادة ٢  المنظمـة. وأن التعريـف الـوارد في الفقـرة ١ (ي) مـن الم
ـــة فيينــا لقــانون المعــاهدات لعــام ١٩٨٦ يمكــن أن  مـن اتفاقي
يكــون أساســا علــى الرغــم مــن أن تعقــد الهيــاكل المختلفـــة 
للمنظمات الدولية يتطلب اتباع نهج حريص للغايـة، لا سـيما 
في تقييــم القــدرة علــى اتخــــاذ القـــرارات أو ســـلطة اتخاذهـــا 
والإشـراف عليـها الـتي تمارسـها الأعضـاء في تلـك المنظمـــات. 
وأضـاف إن مسـؤولية الأمـم المتحـدة أو الـدول المســـاهمة عــن 
سـلوك قـوات حفـظ السـلام مسـألة هامـة تتطلـــب دراســة في 

مرحلة لاحقة، بعد أن يوضع المبدأ العام. 
وأردف قـــائلا إنـــه فيمـــا يتعلـــق بموضـــوع الحمايــــة  - ٢٦
الدبلوماسـية، فـإن سـيراليون يسـرها مـا أحرزتـه لجنـة القـــانون 
الدولي من تقدم في صياغة المواد. وقال إنه فيما يتعلق بالفقرة 
٢ من المادة ١٧ يرى وفـده أن دولـة الجنسـية للشـركة ينبغـي 
أن تكون الدولة التي أسست فيها وأن ما جاء بين معقفــين في 

نهاية الجملة سيؤدي إلى عدم اليقـين. وأضـاف أن وفـده يتفـق 
أيضـا مـع مـن يـروا وجـــوب أن تكــون هنــاك معايــير أخــرى 
بالإضافــة إلى مكــان التأســــيس في الحـــالات الـــتي لا يكـــون 
للشــركة رابطــة حقيقيــة بدولــة التأســيس. وقــــال إن وفـــده 
لا يستبعد إمكان الإشارة، وربمـا في فقـرة جديـدة، إلى رابطـة 
ـــة أوثــق بأنشــطة الشــركة كمعيــار لتحديــد  اقتصاديـة أو صل
الجنسية. أما فيما يتعلق بمشروع المادة ١٨، فإن معايير تطبيـق 
جنسـية حملـة الأسـهم كاسـتثناء مـن المـــادة ١٧ يتخــذ النــهج 
الصحيح ولكنه يمكن أن يخلق لبسا عندمـا يكـون هنـاك حملـة 
أسهم متعددون ينتمون إلى جنسـيات مختلفـة، خاصـة وأنـه في 

بعض الشركات يتغير حملة الأسهم كثيرا. 
ــــده يرحـــب بتوســـيع نطـــاق  واســتطرد قــائلا إن وف - ٢٧
الحماية، مع مراعاة ما يقتضيه اختـلاف الحـال، بحيـث يشـمل 
الأشـخاص القـانونيين الآخريـــن في مشــروع المــادة ٢٢ وقــد 
سره قرار لجنة القانون الدولي بحث مسـألة حمايـة أفـراد أطقـم 
الســفن. وأضــاف أن ســيراليون يســــاورها بـــالغ القلـــق إزاء 
المعاملة التي غالبا ما يعامل بها رعاياها العاملون كـأفراد أطقـم 
ـــة ومســجلة تســجيل الملاءمــة.  علـى سـفن تحمـل علـم الملاءم
وقـال إنـه علـى الرغـم مـن أن اتفاقيـــة الأمــم المتحــدة لقــانون 
البحار توفر حماية دبلوماسـية عـن طريـق دولـة العلـم أو دولـة 
التسجيل، تتمثل المشكلة في أن الدولة المعنية تكـون في معظـم 
الحالات دولة الملاءمة ولا يمكنها أن توفر الحمايـة. وأن وفـده 
يتفق مع أولئك الذين قالوا إنه ينبغي أن يكون من حـق دولـة 
جنســية الســــفينة أن تمـــارس الحمايـــة الدبلوماســـية في جميـــع 
الحالات، وأنه يرى في الحقيقة أن دول جنسـية طـاقم السـفينة 
ينبغـي أن يكـون مـن حقـها ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية فيمــا 
يتعلـق برعاياهـا. وأخـيرا فـإن وفـده يتسـاءل هـل مـن الحكمــة 
الاستمرار في استخدام صفة “الدبلوماسـية”، الـتي قـد تـؤدي 
إلى الالتباس مع الفهم التقليدي لذلك المفهوم، ويـرى أنـه قـد 

يكون من الأفضل الحديث ببساطة عن الحماية. 
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وتـابع قـائلا إن موضـوع الأعمـال الانفراديـــة للــدول  - ٢٨
هو موضوع معقد بحق، غير أنه تجدر الإشارة إلى أن مـا أنجـز 
خلال السنوات السـبع لم يتجـاوز المنهجيـة الواجـب اتباعـها. 
وقال إن سيراليون ترحب بقـرار لجنـة القـانون الـدولي توسـيع 
نطـاق هـذا الموضـوع، الـذي يقتصـــر حــتى الآن علــى الإدلاء 
ببيانات تعرب عن الرغبة أو الموافقة التي تبديــها الدولـة بشـأن 
إنشاء التزامات أو غيرها من الآثار القانونيـة بموجـب القـانون 
الـدولي، لتشـمل سـلوك الدولـة أيضـا، وهـــي تتفــق مــع قــرار 
معاملة قضية الاعتراف على نحـو مسـتقل. وقـال إنـه سـيكون 
ـــي ســرور وفــده أن تدخــل اللجنــة مفــهوم العمــل  مـن دواع

العدواني الدولي ضمن نطاق هذا الموضوع. 
ـــى المعــاهدات، قــال إن  وفيمـا يتعلـق بالتحفظـات عل - ٢٩
سيراليون تتفق عموما مع التعـاريف الـتي أعدتهـا لجنـة القـانون 
الـدولي. وأنهـا تميـل إلى تفضيـل تعريـــف الاعــتراض الــوارد في 
مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٦-١، في حـين أنهـا تســـلم بــأن 
ــادتين  الموضـوع يتطلـب مزيـــــــــدا مـن النظــــــر بالنسـبة إلى الم
ــــا يتعلــق بالمــادة  ٢-٦-١ مكـررا ومكــــــــررا ثانيـا. وفيمـــــــ
ــن  ٢-٦-١ مكـررا ثانيـا، قـال إن وفـده يفضـل الاسـتعاضة ع

الصيغة السلبية الحالية بصياغة إيجابية. 
وتابع قائلا إنـه فيمـا يتعلـق بموضـوع المـوارد الطبيعيـة  - ٣٠
المشـتركة، فـإن ســـيراليون تؤيــد قــرار النظــر في مســألة الميــاه 
الجوفية والنفط والغاز على نحو مستقل وسـتعمل علـى موافـاة 

اللجنة بالمعلومات المطلوبة في تقريرها. 
وأردف قائلا إن سيراليون ترحب بقرار اللجنة إنشاء  - ٣١
فريق دراسة معني بتجزؤ القـانون الـدولي وتتطلـع باهتمـام إلى 
نتـائج أعمـال هـذا الفريـق فيمـا يتعلـــق بمفــهوم نطــاق قــاعدة 

القانون الخاص ومسألة “النظم القائمة بذاتها”. 
واستطرد قائلا إنه فيما يتعلق بالمسـؤولية الدوليـة عـن  - ٣٢
النتائج الضارة الناجمة عن أعمال لا يحظرهـا القـانون الـدولي، 

قـال إن وفـده يثـني علـــى المقــرر الخــاص لمعالجتــه لمســألة مــن 
ــن  يتحمـل الخسـارة في حالـة الضـرر العـابر للحـدود النـاجم ع
أنشـطة خطـرة، وخصوصـا المبـدأ القـائل بـأن الضحيـــة البريئــة 
ينبغي ألا تتحمل الخسارة أو الضرر والمبدأ القائل بأن الملـوث 
ـــــائم  ينبغـــي أن يدفـــع. وأضـــاف إن ســـيراليون تـــرى أن الق
بالعمليات ينبغي أن يتحمل المسؤولية، وإن كانت غير مقتنعة 
في المرحلـة الحاليـة بأنـه ينبغـي تطبيـق معيـار صـارم للمســؤولية 

وترى أنه ينبغي أن تكون المعقولية هي المحك. 
السيد وينكلر (النمسـا): أشـار إلى موضـوع المـوارد  - ٣٣
الطبيعية المشتركة وقـال إنـه يتفـق مـع الـرأي القـائل بـأن لجنـة 
القـانون الـدولي ينبغـي أن تنظـر أولا في مســـألة الميــاه الجوفيــة 
العابرة للحدود وأن ترجئ مسألة الموارد الأخرى، مثل النفط 
والغاز إلى مرحلة لاحقة. وقال إن وفده يتفـق مـع قـرار عـدم 
الإفــراط في توســيع نطــاق الموضــوع وتــرك مــــوارد أخـــرى 
خارجــة، مثــل المعــادن والحيوانــات المــهاجرة، الــتي تشـــملها 
بالفعل معاهدات دولية قائمة. وأضاف أنـه فيمـا يتعلـق بالميـاه 
الجوفيـة فمـن الضـروري قبـــل كــل شــيء أن تحــدد بوضــوح 
الأنـواع الواجـب تناولهـا وأن يوضـح بدرجـــة أكــبر مصطلــح 
“المشتركة”. وقال إن اللجنة ينبغـي أن تركـز علـى موضـوع 
“المياه الجوفية العابرة للحدود”، أي موارد المياه الجوفيـة الـتي 
تعـبر، أو تقـع تحـت، الحـدود بـين دولتـين أو أكـثر، بـدلا مـــن 
“المياه الجوفية المشـتركة”. وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن مفـهوم 
“المياه الجوفية”، ينبغي توضيحه بغية تحديد نطــاق أي قواعـد 
يتم إعدادها بشأن المياه الجوفية العابرة للحـدود. وأضـاف أن 
وفـده يـــرى أن مصطلــح “الميــاه الجوفيــة” ينبغــي أن يشــمل 
مــوارد الميــاه الجوفيــة المحصــورة فقــط، وينبغــي أن يــــأخذ في 
الاعتبـار هشاشـة هـذه المـوارد وقابليتـها للتجـدد، فضـــلا عــن 
أهميتــها لإمــدادات الميــاه العذبــة لــدى وضــع نظــــام بقصـــد 
تنظيمها. وأوضح أنه من الضروري أيضا، فيمـا يبـدو، تنـاول 
مسـألة اسـتخدامها وتلوثـها. وأنـه ينبغـــي للمقــرر الخــاص أن 
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ــابرة  يضـع قواعـد فنيـة عامـة بشـأن الميـاه الجوفيـة المحصـورة الع
للحدود، مع أخذ العمل الذي أنجز على المستوى الإقليمي في 
الاعتبار، وأن يرجئ الجوانب الأخرى مثـل تسـوية المنازعـات 

إلى مرحلة لاحقة. 
واسترسل قائلا إن وفـده يـرى أن المشـاكل الـتي أدى  - ٣٤
إليها تجزؤ القانون الدولي قد زادت على ما يبدو في السنوات 
الأخـيرة. فمـن ناحيـة، تعكـــس زيــادة عــدد وتنــوع صكــوك 
القانون الدولي الرغبـة المـتزايدة للـدول في أن تخضـع أنشـطتها 
ــــانون الـــدولي، ممـــا يســـهم في اســـتقرار  لقواعــد صريحــة للق
العلاقـات الدوليـة وإمكانيـة التكـهن بهـا. ومـن ناحيـة أخــرى، 
فـإن هـذا التنـوع تـترتب عليـه مخـاطر معينـة، نظـرا لأن تطبيــق 
قواعد متضاربة على حقيقة واحدة يمكـن أن يخـل بالاسـتقرار 
وإمكانية التكهن. والنمسا توافـق علـى اعـتزام فريـق الدراسـة 
أن يركـز علـى مهمـة ونطـاق قـاعدة القـانون الخـاص ومســألة 
ــــى المواضيـــع  “النظــم القائمــة بذاتهــا”. كمــا أنــه يوافــق عل
الأخـرى الـتي اختارهـــا فريــق الدراســة مــن أجــل مزيــد مــن 
ـــال لجنــة القــانون  التحليـل ويشـارك في الـرأي بـأن نتـائج أعم
الــدولي ينبغــــي أن تتخـــذ شـــكل تقريـــر. وقـــال إن الهـــدف 
الأصلي للموضوع، ألا وهو توجيه اهتمام الدول إلى المخاطر 
والأخطار المترتبة على التجزؤ، سيتحقق علـى الوجـه الكـامل 
بتقــديم دراســة والمبــادئ التوجيهيــة ذات الصلــة إلى الجمعيـــة 

العامة. 
السيدة أمادي (كينيا): أعربت عن تأييدهـا لمبـادرتي  - ٣٥
النمسا والسويد من أجل تنشيط المناقشة المتعلقـة بتقريـر لجنـة 
ـــى  القـانون الـدولي. وقـالت إن كينيـا يسـاورها القلـق لأنـه عل
ـــن أن موضــوع الأعمــال الانفراديــة للــدول مــدرج  الرغـم م
ببرنامج عمل اللجنة منذ عام ١٩٩٧ وقدم المقرر الخاص ستة 
تقــارير بشــأنه، لم يُحــرز إلا تقــدم متواضــع في هــذا الشـــأن 
وقـالت إن وفدهـا يتفـق، في هـذا الصـدد، مـــع الآراء المعــرب 
عنها في الفقرة ٢٨٣ من التقرير. وأنه ينبغـي لنطـاق الدراسـة 

أن يكـون متفقـــا مــع مشــروع تعريــف الأعمــال الانفراديــة، 
بــالمعنى الضيــق، نظــرا لأن الاشــــتمال علـــى ســـلوك الدولـــة 

سيتطلب إعادة النظر في التقارير السابقة. 
ــــــث عـــــن التحفظـــــات علـــــى  وانتقلــــت إلى الحدي - ٣٦
المعـاهدات، فقـالت إن كينيـــا تتفــق مــع أغلبيــة أعضــاء لجنــة 
القـانون الـدولي في أن تعديـل التحفـــظ بهــدف توســيع نطاقــه 
ــة  يمـاثل إعـداد تحفـظ متـأخر، وأنـه ينبغـي تطبيـق القيـود المتعلق
ــــواردة في مشـــاريع المبـــادئ  بــإعداد التحفظــات المتــأخرة، ال
التوجيهيــة مــن ٢-٣-١ إلى ٢-٣-٣. وإن تعريــــف المقـــرر 
ــــول؛  الخـــاص للاعتراضـــات علـــى التحفظـــات تعريـــف مقب
وأضافت إن الآثار القانونية للاعـتراض علـى تحفـظ مـا ينبغـي 
أن يمكن تحديدها من مقصد الدولة المعترضـة، وبالتـالي ينبغـي 

صياغة ذلك المقصد بوضوح وبدون لبس. 
وانتقلت إلى الحديث عن تجزؤ القانون الدولي فقالت  - ٣٧
إن كينيا، بوصفها طرفـا في النظـم القانونيـة الدوليـة المختلفـة، 
تصادف دائما الصعوبات الناشـئة عـن تنـوع وتوسـع القـانون 
الدولي، وهما تطوران إيجابيان ولكنهما محفوفان بمخاطر معينة 
ينبغي التغلب عليها. وقالت إن كينيا تؤيد النـهج الـذي اتبعـه 
فريـــق الدراســـة؛ وبـــالنظر إلى الطـــابع الحســـــاس للمســــائل 
المؤسسية، من المـهم التفريـق بـين القـانون المؤسسـي والقـانون 
الوضعـي. فالحقيقـة أن المؤسسـات لا تفسـر القواعـد فحســب 
وإنما توفر أيضا مصدرا فقهيا هاما؛ والخط الفاصل بين نوعـي 
القانون هذين ليس محددا بوضوح وقد نشأ عن ذلـك تنـازع. 
وفي الفقرة ٤١٩ من التقرير، حدد فريـق الدراسـة عـدة أمثلـة 
لتضارب التفسيرات الناتج عن اختـلاف المؤسسـات الدوليـة، 
مما يؤكد الحاجة إلى وضـع إطـار دولي شـامل لتوفـير الأسـاس 

والتوجيه في هذا المجال. 
وانتقلــت إلى الحديــث عــن مســألة المــوارد الطبيعيـــة  - ٣٨
المشتركة فقالت إن إدارة المياه والاستخدام المستدام لها مسألة 
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ذات أهميــة أساســية للبشــرية. وإن كينيــا تــأمل في أن تضــــع 
ـــا قانونيــا للميــاه الجوفيــة المحصــورة العــابرة  اللجنـة الآن نظام
للحدود، وهو ما استبعدته من أعمالهـا بشـأن تدويـن القـانون 
المتعلـق باسـتخدام المجـاري المائيـة في الأغــراض غــير الملاحيــة. 
وأضافت إن اللجنة ينبغي أن تكفل أخــذ جميـع جوانـب إدارة 
المياه في الحسبان، بما في ذلـك التلـوث، والاسـتخدام المسـتدام 
والحاجة إلى حفظ البيئة الطبيعية والنهوض بها. وينبغي للجنـة 
أيضا أن تنظر في الصلة بين الأنشطة المضطلع بها على السطح 
والمياه الجوفية المحصورة بهدف تحقيق التساوق بين النظامين. 

ـــدور الــذي  واسترسـلت قائلـة إنـه بـالنظر إلى أهميـة ال - ٣٩
تقــوم بــه اللجنــة وإســهامها في التطويـــر التدريجـــي للقـــانون 
الدولي، تؤيد كينيـا التوصيـات الـواردة في الفقـرات ٤٤١ إلى 
٤٤٣ من التقرير والمتعلقة بطـول وثائقـها. وقـالت إن وفدهـا 
يثني أيضا على اللجنة لاستمرار تعاونها وتفاعلـها مـع الهيئـات 
الدولية والإقليمية الأخـرى، ولدعمـها الثـابت لبرنـامج الحلقـة 
الدراسية للقانون الدولي، التي تساعد المحامين الدوليين الشبان 
على العمل مع أعضاء اللجنة. وأخيرا، أثنت على الدول الـتي 
قدمـت تبرعـات لصنـدوق الأمـم المتحـدة الاســـتئماني للحلقــة 
الدراسـية للقـانون الـدولي ممـــا يمكــن المشــتركين مــن البلــدان 

النامية من حضور برنامج التدريب. 
السـيد رانجـان سـينغ (الهنـد): تكلـم بشـأن موضــوع  - ٤٠
ـــرادي هــام،  الأعمـال الانفراديـة فقـال إن الاعـتراف عمـل انف
وإن كان غير متساوق، يمكن أن يشـمل اعـتراف الحكومـات 
والـدول والكيانـات الأخـرى. وقـــال إن الاعــتراف لا تنظمــه 
قواعد قانونية أو معايير متفـق عليـها ومـا أن يتـم تقديمـه حـتى 
تتبع ذلك آثار قانونية. ولذلك فـهو يختلـف مـع الـرأي القـائل 
بـأن مبـدأ “العمـل ملـزم لمـن صـدر عنـه” هـو أســـاس الطــابع 
ـــك المبــدأ  الملـزم للعمـل الانفـرادي ومـع المنطـق القـائل بـأن ذل
مشـتق مـن القـاعدة العرفيـة، “المعـاهدة شـــريعة المتعــاهدين”. 
وأضاف أن المناقشــات الـتي دارت في اللجنـة بشـأن كثـير مـن 

النقاط المذكورة آنفا لم تكن حاسمـة ولا تـزال تطـرح مسـائل 
بشأن كل من إمكانية المضي في الدراسة والتحديـد الأساسـي 
ــا أو  للموضـوع الـذي قـد يقصـره علـى الأعمـال القائمـة بذاته
المستقلة. وقد ذكرت مـبررات للاسـتغناء عـن الموضـوع منـها 
عدم وجود ممارسات كافية للدول وعـدم إبـداء تعليقـات مـن 
معظم الدول وصعوبة تحديد مصادر جديدة للقـانون الـدولي. 
ومع ذلك فهو يعتقد أن مواصلة المناقشة سيكون مفيدا إذا ما 
تركـزت علـى جوانـب محـــددة مــن الأعمــال الانفراديــة مثــل 
الاعــتراف والوعــد والتنــازل والإخطــار والاحتجــاج والنبـــذ 

والرضا والإغلاق الحكمي. 
ـــى المعــاهدات، قــال إن  وفيمـا يتعلـق بالتحفظـات عل - ٤١
بعض مشاريع المبـادئ التوجيهيـة الـتي اعتمدتهـا لجنـة الصياغـة 
مقترنـة بأحكـام نموذجيـة قـد تسـاعد الـدول علـى الاحتجـــاج 
ـــم الظــروف الراهنــة. وفيمــا  بالنظـام الداخلـي المطبـق بمـا يلائ
يتعلق بإبداء وسحب التحفظات، كـرر القـول بأنـه ينبغـي أن 
يكون تقديم التحفظات، وأي إخطار يتعلق بسحبها، كتابيـا. 
ويجب تأكيد الاخطارات المتصلة بسحب تحفظ والتي قدمـت 
عـــن طريـــق الـــبريد الالكـــــتروني أو الفاكســــيملي بمذكــــرة 
ـــــادئ  دبلوماســـية أو إخطـــار مـــن الوديـــع. وأضـــاف أن المب
التوجيهية التي اعتمدتها لجنة الصياغـة تعكـس بشـكل أو آخـر 
ـــها مــن حيــث  الممارسـة القائمـة للـدول وأن وفـده يوافـق علي

المبدأ. 
واســتطرد قــائلا أنــه فيمــا يتعلــق بموضــــوع المـــوارد  - ٤٢
الطبيعية المشتركة يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذا الموضوع 
ـــة أي دراســات ســابقة للنظــام القــانوني  لا تتناولـه بدقـة كافي
المتصل بالمياه الجوفية. وقد ذكـر تقريـر المقـرر الخـاص الحاجـة 
ـــليم للخصــائص  إلى وضـع تعريـف دقيـق علـى أسـاس فـهم س
الهيدروجيولوجيـة للميـاه الجوفيـة؛ وأضـاف أن وفـده يــرى أن 
مجـرد افـتراض أن جميـع المبـادئ تقريبـا المتجســـدة في الاتفاقيــة 
المتعلقـة باسـتخدام المجـــاري المائيــة الدوليــة في الأغــراض غــير 
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ـــق أيضــا علــى الميــاه الجوفيــة المحصــورة العــابرة  الملاحيـة تنطب
للحـدود هـو افـتراض غـــير كــاف. وأضــاف أنــه لا يــرى أن 
النظـام القـانوني المتعلـق باسـتخدام المجـاري المائيـة في الأغــراض 
غير الملاحية ممـاثل للنظـام القـانوني بشـأن الميـاه الجوفيـة؛ ففـي 
حين أن الأول يستند إلى مبادئ ثابتة بشـأن تقاسـم الميـاه، بمـا 
ـــوق الــدول المشــاطئة، فــإن الأخــير إمــا تنقصــه  في ذلـك حق

ممارسات الدول أو غير قابل للتعميم. 
وأردف قــائلا إن تجــزؤ القــانون الــدولي هــــو واقـــع  - ٤٣
العلاقات الدولية الراهنة. وقد تجلت هذه الظاهرة بوضوح في 
قضيـــة تـــاديتش، حيـــث أعطـــت المحكمـــة الجنائيـــة الدوليــــة 
ليوغوســلافيا الســــابقة تفســـيرا واســـعا لاختبـــار “الســـيطرة 
الفعالة” لأعمال التمرد، استخدمته محكمـة العـدل الدوليـة في 
قضية نيكاراغوا، فاختارت بدلا مـن ذلـك اختبـار “السـيطرة 
الشاملة”. وقال إن وفده يرى أن التجزؤ يمكن أن يفضي إلى 
تداخـل الولايـة القضائيـة و “تســـوق المحــاكم” ممــا يمكــن أن 
يشـكل عقبـة في طريـق التراهـة والقضــاء المتجــرد. ويمكــن أن 
ـــرا لأن  يفضــي أيضــا إلى تضــارب الاجتــهادات القانونيــة نظ
القانون الدولي يفتقر إلى التسلسل الهرمـي للمحـاكم الموجـود 
عادة في إطار النظم القانونية المحلية التي تحسم مسألة تضـارب 
التفسيرات. وقال إن الموضوع لا يزال في مرحلة تكوينه وقـد 
يكـون مـن المفيـد جـدا تحديـد قائمـة غـير حصريـة للمجــالات 
العامة الأربعة التي يحدث فيها التجزؤ. ومن شأن إجراء مزيـد 
مــن الدراســة لتلــك المســائل أن يمــهد الطريــق للتوفيــق بــــين 

القواعد المتضاربة. 
ـــيرو): قــال إنــه يتفــق مــع ممثــل  السـيد بالاريسـو (ب - ٤٤
أوروغواي في أن عنوان “الموارد الطبيعية المشتركة” لا يتسم 
بالدقة الكافية لتحديد محل تركيز العمل بشأن هذا الموضوع؛ 
وقال إنه ينبغي للجنة أن تبحث أولا المسائل القانونية المتصلـة 
بـالموارد والـتي تمتـــد عــبر أو خــلال أراضــي أكــثر مــن دولــة 
ــير  واحـدة. وأضـاف أن تعبـير “المشـتركة” لا يفـي بهـذه المعاي

وسيكون من الأفضل جعل عنوان الموضوع “الموارد الطبيعيـة 
العابرة للحدود” من أجل الحفاظ على سيادة الدول والتعبـير 
عنـها علـى النحـو الكـافي والحفـاظ لهـا بحقوقـها الدائمـة علـــى 
مواردها الطبيعية (وهي متجسـدة، في حالـة بـيرو، في المـادتين 
٥٣ و ٥٦ مــن الدســتور) ويعــترف بهــــا في قـــرارات دوليـــة 

مختلفة، مثل قرار الجمعية العامة ١٨٠٣ (د-١٧). 
وفيما يتعلق بالمياه الجوفية المحصورة العـابرة للحـدود،  - ٤٥
ـــها هــذه المــوارد.  وجـه الانتبـاه إلى سـيادة الـدول الـتي تقـع في
فبموجـب تشـــريعات بــيرو، بالإضافــة إلى أحكــام الدســتور، 
ــــم  ينظــم الميــاه الجوفيــة القــانون رقــم ٢٦٨٢١ (قــانون تنظي
الاستخدام المستدام للمـوارد الطبيعيـة) والمرسـوم بقـانون رقـم 

١٧٧٥٢ (قانون المياه) لا سيما الباب الرابع منه. 
الســـيد اسنســـيو (المكســـيك): قـــال إن موضـــــوع  - ٤٦
مسؤولية المنظمات الدولية هـو إلى حـد بعيـد انعكـاس لتطـور 
القانون الدولي. فالتعاون بين الدول قد أصبح واحدا من أهـم 
العوامل في العلاقات الدولية وأحيانا يمثــل عـاملا أساسـيا فيـها 
ــــة قـــد اكتســـب أهميـــة مـــتزايدة.  وأن دور المنظمــات الدولي
وبطبيعـة الحـال، فـإن صفتـها القانونيــة وقدرتهــا الفعليــة علــى 
العمل قد زادتا كمـا ازداد احتمـال أن يـترتب علـى سـلوكها 
(العمل أو الامتناع) مسؤولية دولية. وليس هناك شـك في أن 
العمل الذي تضطلـع بـه لجنـة القـانون الـدولي ضـرورة مطلقـة 

لتطوير القانون الدولي. 
وأضاف قائلا إن المنظمات الدوليـة لهـا صفـة ممارسـة  - ٤٧
حقــوق وتحمــل التزامــات بوصفــها مــن أشــــخاص القـــانون 
الدولي؛ وبالتالي فـإن وضـع معيـار عـام لاكتسـاب الشـخصية 
القانونية يعتبر أوفى بكثـير لأغـراض مشـاريع المـواد مـن وضـع 
تعريف دقيق للشخصية القانونية يستند فقـط إلى حكـم محـدد 
في صك تأسيسي. وإن تعريف “المنظمـة الدوليـة” الـوارد في 
المــادة ٢ مناســب لأغــــراض مشـــاريع المـــواد. وفي حـــين أن 
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ــم  المنظمـات الدوليـة “التقليديـة” تتـألف فقـط مـن الـدول، فل
يعد العنصر الحكومي الدولي شرطا بعد الآن ولا يمكـن لنـص 
يســـتهدف تدويـــن الممارســـات القائمـــة أن يتجـــاهل تلــــك 
الحقيقة. وأضاف إن وفده يتفق تماما مع لجنة القـانون الـدولي 
ـــبرر لاســتبعاد المنظمــات الدوليــة “غــير  في أنـه ليـس هنـاك م
التقليديـة” مـن نطـاق صـك يقصـد بـه تحديـد المســـؤولية عــن 
ـــا الــتي يرتكبــها أحــد أشــخاص  الأعمـال غـير المشـروعة دولي
القانون الدولي الرئيسيين من غير الــدول. ولذلـك فـإن مسـألة 
مــتى يمكــن لفعــل أو امتنــاع “أن ينســب إلى منظمــة دوليــــة 
وفقـا للقـانون الـدولي” (مشـروع المـادة ٣) ينبغـي أن تنظمــها 
اللائحة الداخلية للمنظمـة الدوليـة نفسـها، بمـا في ذلـك، أولا 
المعـاهدة المنشـئة لهـا، أو نظامـها الأساســـي، أو أي “صكــوك 
أخرى ينظمها القـانون الـدولي” أنشـئت بموجبـها، مثـل قـرار 
للجمعيـة العامـة؛ وثانيـا، اللوائـح المسـتندة إلى تلـك الصكـــوك 
ـــارة  التأسيســية، بمــا في ذلــك ممارســة المنظمــة ذاتهــا - أو بعب
أخرى “قواعــد المنظمـة” كمـا هـي محـددة في الفقـرة ١ (ي) 
من المادة ٢، من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تعقـد بـين 

الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية. 
وتابع قائلا إن مسألة ما إذا كان سلوك قوات حفـظ  - ٤٨
السـلام ينبغـي أن ينســـب إلى الدولــة المســاهمة بقــوات أو إلى 
ـــة. فمــن  الأمـم المتحـدة هـي مسـألة جديـرة بمزيـد مـن الدراس
حيـث المبـدأ، سـيكون نَسْـب هـذا السـلوك إلى الأمـم المتحــدة 
ـــوات المعنيــة تحــت  هـو القـاعدة العامـة، شـريطة أن تكـون الق
سيطرة الأمم المتحدة، وأن الفعل أو الامتنـاع قـد وقـع ضمـن 
الإطار الدقيق لولايـة الأمـم المتحـدة، وأن السـلوك يسـتند إلى 

اتفاق مركز القوات أو اتفاق مركز البعثة. 
السيد ناسنتس (البرازيل): قـال إن موضـوع المـوارد  - ٤٩
الطبيعية المشتركة موضـوع بـالغ الأهميـة وينبغـي عـدم إهمالـه. 
وعلى أي حال، فإنه يلزم إجـراء المزيـد مـن المناقشـات بشـأن 
ـــتي مفادهــا أن تتنــاول لجنــة القــانون  توصيـة المقـرر الخـاص ال

الدولي مسألة المياه الجوفية المحصـورة العـابرة للحـدود والنفـط 
والغاز الطبيعي. وقال إنه يتفـق أيضـا مـع وفـد أوروغـواي في 
أن عنـوان الموضـــوع غــير دقيــق وينبغــي أن يكــون “المــوارد 

الطبيعية العابرة للحدود”. 
واسـتطرد قـائلا أنـه نظـرا لأهميـة المسـائل الـتي تقـــترح  - ٥٠
اللجنـة دراسـتها، فإنـه يجـب اتبـاع نهـج الخطـوة تلـو الخطـــوة. 
وأن دراسة الموضوع ما زالت في مرحلة أوليـة جـدا؛ ولذلـك 
ينبغـي تنقيـح الجـدول الزمـــني الــذي يقترحــه المقــرر الخــاص. 
وأضـاف أن وفـده يـرى في هـذا الصـــدد أنــه مــن غــير المثمــر 
استقراء القانون الدولي العرفي أو محاولة التقـدم بسـرعة زائـدة 

بدون وجود توافق حاسم في الآراء. 
واسترسـل قـائلا إنـه يلـزم مواصلـة المناقشـة مـن أجـــل  - ٥١
تحديد ما إذا كانت الاتفاقية المتعلقة بقانون اسـتخدام المجـاري 
المائية الدولية في غير الأغراض الملاحية تنطبق أيضا على الميـاه 
الجوفيـة المحصـورة العـابرة للحـدود. فـهناك فـروق كبـــيرة بــين 
هذيــن النوعــين للميــاه والاتفاقيــة المذكــورة أعــلاه لم تحقـــق 
الطـابع العـالمي المنشـود. وأضـاف إن مفـهومي “الميـاه الجوفيــة 
المحصـورة العـابرة للحـدود” و “الميـاه الجوفيـة المحصـــورة غــير 
المتصلة” ليسا محددين تحديدا واضحا وينبغي دراستهما بعناية 

قبل استعمالهما. 
وأضاف قائلا إن ما تقوم به لجنة القانون الـدولي مـن  - ٥٢
ـــائج الضــارة  عمـل بشـأن موضـوع المسـؤولية الدوليـة عـن النت
ـــانون الــدولي يتصــل أيضــا  الناجمـة عـن أعمـال لا يحظرهـا الق
بعملـها بشـأن المـوارد الطبيعيـة المشـتركة. وأخـيرا، فمـن المــهم 
التــأكيد علــى مبــدأ الســيادة فيمــا يتعلــق باســتخدام المـــوارد 

المشتركة، الوارد في قرار الجمعية العامة ١٨٠٣ (د-١٧). 
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البند ١٥٠ من جدول الأعمال: اتفاقيـة حصانـات الـدول 
 (A/C.6/58/L.20) (تابع) وممتلكاتها من الولاية القضائية

ــران  أعلـن الرئيـس أن إسـبانيا واسـتراليا وأوكرانيـا وإي - ٥٣
(جمهوريــــة - الإســــــلامية) وأيرلنـــــدا والبرتغـــــال وبولنـــــدا 
والجمهوريـة التشـيكية وجنـوب أفريقيـا والدانمـرك وســلوفاكيا 
والسويد وفرنسا وفنلندا وفييت نام وقبرص والمملكة المتحـدة 
والهنـــــد قـــــد انضمـــــــت إلى مقدمــــــي مشــــــروع القــــــرار 

 .A/C.6/58/L.20

السـيد ميكولكـا (أمـين اللجنـــة): تكلــم عــن الآثــار  - ٥٤
المترتبـــــة في الميزانيـــــة البرنامجيـــــة علـــــى مشـــــروع القــــــرار 
A/C.6/58/L.20 فقال إنه وفقا للفقرة ٢ مـن مشـروع القـرار، 

ـــة المخصصــة مــن جديــد في الفــترة مــن ١ إلى  سـتنعقد اللجن
ــــدف إتمـــام وضـــع اتفاقيـــة بشـــأن  ٥ آذار/مــارس ٢٠٠٤ به
ـــة القضائيــة. وســتعقد  حصانـات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولاي
جلسـتان يوميـا (مـا مجموعـه ١٠ جلسـات) توفـر لهمـا ترجمـــة 
شـفوية إلى اللغـات الرسميـة الســـت. وســيبلغ عــدد صفحــات 
الوثـائق اللازمـة ٣٥ صفحـة خـلال الجلســـات و ٢٠ صفحــة 
قبلـها و ٢٥ صفحـة بعدهـا باللغـات الرسميـة الســـت. وتقــدر 
التكلفة الإجمالية لخدمـات المؤتمـرات بمبلـغ ١٠٠ ١٨٦ دولار 
ـــا كــانت الــدورة  (بسـعر صـرف الفـترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥) ولم
مدرجـــة بـــالفعل في مشـــروع الجـــدول الزمـــني للمؤتمـــــرات 
ـــترة الســنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ فلــن يتطلــب  والاجتماعـات لف

الأمر موارد إضافية. 
الرئيس: قال إنه مـا لم يكـن هنـاك اعـتراض فسـيعتبر  - ٥٥
 A/C.6/58/L.20 أن اللجنـة ترغـب في اعتمـاد مشـروع القــرار

بدون تصويت. 
وقد تقرر ذلك.  - ٥٦

 

البنـد ١٥٧ مـن جـدول الأعمـال: نطـاق الحمايـة القانونيــة 
بموجـب الاتفاقيـة المتعلقـة بسـلامة موظفـــي الأمــم المتحــدة 

 (A/C.6/58/L.22) (تابع) والأفراد المرتبطين بها
 

الرئيـس: أعلـن أن تـايلند وتيمـور - ليشـــتي وســاموا  - ٥٧
وقبرص ومالي ونيوزيلندا وهندوراس قد انضمـت إلى مقدمـي 

 .A/C.6/58/L.22 مشروع القرار
السيد ميكولكا (أمين اللجنــة): شـرح الآثـار المترتبـة  - ٥٨
في الميزانيـة البرنامجيـة علـى مشـروع القـرار فقـال إنـــه بموجــب 
الفقـرة ١١ سـتعود اللجنـة المخصصـة المنشـأة بموجـــب القــرار 
٨٩/٥٦ إلى الانعقــاد لمــــدة أســـبوع في الفـــترة مـــن ١٢ إلى 
١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤ والولايـــة المنوطــة بهــا هــي توســيع 
نطــاق الحمايــة القانونيــة لموظفــــي الأمـــم المتحـــدة والأفـــراد 
ـــن المقــرر أن يســتمر العمــل خــلال الــدورة  المرتبطـين بهـا وم
ــا  التاسـعة والخمسـين للجمعيـة العامـة. وسـتعقد جلسـتان يومي
(ما مجموعه ١٠ جلسات) توفر لها ترجمـة شـفوية إلى اللغـات 
ـــائق اللازمــة مــن ٢٥ صفحــة  الرسميـة السـت. وسـتتألف الوث
خــلال الــدورة و ٢٠ صفحــة قبلــها و ٣٠ صفحــــة بعدهـــا 
باللغات الست. وتقـدر التكلفـة الإجماليـة لخدمـات المؤتمـرات 
ـــــم الفــــترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥)؛  بمبلـــغ ٤٠٠ ١٧٩ دولار (بقي
ونظرا لأن الدورة مدرجة من قبل في مشروع الجدول الزمـني 
لمؤتمرات واجتماعات فترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ فلن تلـزم 

اعتمادات إضافية. 
الرئيـس: قـال إنـه مـا لم يسـمع أي اعـتراض فســيعتبر  - ٥٩
 A/C.6/58/L.22 أن اللجنـة ترغـب في اعتمـاد مشـروع القــرار

بدون تصويت. 
وقد تقرر ذلك.  - ٦٠
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البند ١٤٨ من جدول الأعمال: التطوير التدريجـي لمبـادئ 
وقواعـد القـانون الـدولي ذات الصلـــة بالنظــام الاقتصــادي 

 (A/C.6/58/L.24) (تابع) الدولي الجديد
 

الرئيس: قال إنه ما لم يسمع أي اعتراضات فسيعتبر  - ٦١
 A/C.6/58/L.24 أن اللجنـة ترغـب في اعتمـاد مشـروع المقـــرر

بدون تصويت. 
وقد تقرر ذلك.  - ٦٢

 
البنـد ٤٩ مـــن جــدول الأعمــال: برنــامج الأمــم المتحــدة 
ـــس القــانون الــدولي ودراســته ونشــره  للمسـاعدة في تدري

 (A/C.6/58/L.13 ؛A/58/446) (تابع) وزيادة تفهمه
 

ـــة  السـيد كـوارتي (غانـا): تكلـم بصفتـه رئيـس اللجن - ٦٣
الاستشــارية المعنيــــة ببرنـــامج الأمـــم المتحـــدة للمســـاعدة في 
تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيـادة تفهمـه فذكَّـر 
اللجنة بأنه قد تم الاضطلاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة في 
إطار البرنامج عادت بالفائدة علـى الأفـراد والمؤسسـات علـى 
السواء في العالم النـامي والعـالم المتقـدم النمـو، مـن بينـها منـح 
الزمالات لدراسة جميع جوانب القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك 
قــانون البحــــار؛ وتنظيـــم دورات دراســـية إقليميـــة للقـــانون 
الــدولي، مثــل تلــــك الـــتي ســـتعقد في كيتـــو، إكـــوادور، في 
شـباط/فـبراير ٢٠٠٤؛ وعقـد حلقـات دراسـية ونـدوات عـــن 
ـــــدان الناميــــة. وســــيجتمع الفريــــق  القـــانون الـــدولي في البل
الاستشاري في أوائل كانون الأول/ديسـمبر بـدلا مـن تشـرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ لاختيـار مرشـح لزمالـة هـاملتون شـيرلي 

أميراسينغ الدراسية التذكارية السنوية الثامنة عشرة. 
واسترسـل قـائلا إن الجميـع يسـلمون بضـرورة ســيادة  - ٦٤
ــــالم  القــانون والأهميــة المــتزايدة دومــا للقــانون الــدولي في الع
المعــاصر، وبالتــالي ضــرورة بــذل جــهود متضــافرة لتشــــجيع 
تدريـس القـانون الـدولي ونشـره، لا ســـيما في العــالم النــامي، 

حيث يوجد نقص في الموارد وليس في المواهب. وأضـاف أنـه 
علـى الرغـم مـن أنـه يجـري الاضطـلاع بالكثـير بميزانيـــة نموهــا 
صفر، فإنه يمكن القيام بأكثر من ذلك إذا ما قدمـت تبرعـات 

أكبر للبرنامج من الدول الأعضاء ومؤسساتها. 
وعرض مشروع القرار المتعلق ببرنامج الأمـم المتحـدة  - ٦٥
للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشـره وزيـادة 
تفهمــه (A/C.6/58/L.13)، فقـــال إنـــه يســـتند إلى القـــرارات 
السابقة الصادرة بشأن هذا البنـد مـن بنـود جـدول الأعمـال. 
وفي القــرار، توافــق الجمعيــة العامــة علــى المبــادئ التوجيهيـــة 
والتوصيات الواردة في الفـرع الثـالث مـن تقريـر الأمـين العـام 
ــــين العـــام بـــالاضطلاع في عـــامي  (A/58/446)؛ وتــأذن للأم
٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ بالأنشطة المحددة في التقرير ومواصلة تمويل 
تلـك الأنشـطة مـن الميزانيـــة البرنامجيــة؛ وتكــرر طلبــها تقــديم 
تبرعـات للحلقـات الدراسـية والزمـالات والـدورات الدراســية 
الإقليميـة المختلفـة المدرجـة في البرنـامج. وأعـرب عـن أملــه في 

أن يعتمد مشروع القرار بتوافق الآراء. 
السـيد فزيـع (البحريـن): قـــال إن برنــامج المســاعدة  - ٦٦
عــزز سياســة الســلام وأســهم في تعزيــــز ســـيادة القـــانون في 
العلاقات الدولية. والبرنـامج ذو فـائدة للأكـاديميين والطـلاب 
ـــده يــأمل في أن يســتمر  والمسـؤولين الحكوميـين. وقـال إن وف
تقديم المساعدة التي تعتبر ضـرورة لتمكـين البلـدان الناميـة مـن 

المشاركة في أنشطة البرنامج والإفادة منها. 
ـــائلا إن حلقــة جنيــف الدراســية للقــانون  وأضـاف ق - ٦٧
الدولي وبرنامج زمالات القانون الــدولي اللذيـن يمكنـا البلـدان 
الناميـة مـن المشـاركة في الـدورات الدراسـية للقـانون الــدولي، 
ومكتبة الأمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الـدولي تسـهم 
كلها في نشر القانون الدولي، وأعـرب عـن أملـه في أن تحظـى 
ـــن  المبـادئ التوجيهيـة والتوصيـات الـواردة في الفـرع الثـالث م

تقرير الأمين العام بما تستحقه من تأييد. 
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السيد تريسورات (تايلند): قال إن العولمة، والسعي  - ٦٨
إلى تحقيـق التنميـة المسـتدامة، والمعانـاة الـتي تســـببها الهجمــات 
الإرهابيـة قـد أوعـزت بإعـادة النظـر في تفـهم القـانون الـــدولي 
ـــة  الحــالي وتطبيقــه وفعاليتــه وولــدت إدراكــا جديــدا بإمكاني
توســيع نطــاق قواعــد ومبــادئ القــانون الــــدولي وتطويرهـــا 
وإحيائـها كلمـا دعـت الحالـة ونشـــأت الحاجــة. فعلــى ســبيل 
المثال، تم تطوير مجالات القانون الاقتصـادي الـدولي والقـانون 
البيئي الدولي والقانون الدولي للممتلكات الثقافيـة واكتسـبت 
تلــك القوانــين أهميــة أكــبر في صــوغ سياســات الحكومـــات 
والأولويات الإقليمية والتعاون العـالمي. ولا غـنى عـن تدريـس 
ــــه بغيـــة مواكبـــة  القــانون الــدولي ونشــره والتدريــب في مجال
ما يحدث في العالم والاستجابة له على النحو الملائم. وأضاف 
أنه في هذا الصدد يثني وفـده علـى مـا أسـهمت بـه محـاضرات 
أكاديميـة القـانون الـدولي في لاهـاي وأعمـال مكتـب الشــؤون 
القانونية بالأمانة العامة للأمم المتحـدة، لا سـيما مكتبـة الأمـم 
المتحــدة الســمعية البصريــــة، والمعلومـــات المتاحـــة في شـــكل 

الكتروني والمنشورات المتعلقة بالاجتهاد القضائي الدولي. 
وأردف قـائلا إن تـايلند قـد بذلـــت جــهودا لتشــجيع  - ٦٩
دراســة القــانون الــدولي بإيفــاد دارســين منــها للاشــــتراك في 
ــــى أســـاس منتظـــم.  الــدورات التدريبيــة للقــانون الــدولي عل
ــــد المحلـــي، فقـــد أنشـــأت إدارة المعـــاهدات  أمــا علــى الصعي
والشـؤون القانونيـة بـــوزارة الخارجيــة موقعــا علــى الإنــترنت 
ليكــون بمثابــة منتــدى يتبــــادل فيـــه الدارســـون والمســـؤولون 
الحكوميون والطلاب الأفكار ويطرحـون الأسـئلة فيمـا يتعلـق 
بمسائل القانون الدولي. كما نظمت حلقة دراسية عـن قـانون 
ـــــف  المعـــاهدات في هُواهـــن، حضرهـــا مســـؤولون مـــن مختل

وكالات الحكومة. 
وعلـى صعيـد أوسـع، تشـارك تـايلند أيضـــا في تبــادل  - ٧٠
ـــات في مجــال القــانون الــدولي مــع البلــدان  التدريـب والمعلوم
المجاورة، مثل ميانمار. ومن خلال التعاون مع قسم المعـاهدات 

بــالأمم المتحــدة ومعــهد الأمــم المتحــدة للتدريــب والبحــــث 
(اليونيتار) نظم برنامج تدريب إقليمـي عـن قـانون المعـاهدات 
والممارسـات المتعلقـة بـه وذلـــك في عــام ٢٠٠٣ في جمهوريــة 

لاو الديمقراطية الشعبية. 
السيد مواندمبوا (جمهورية تترانيا المتحـدة): قـال إن  - ٧١
برنامج المساعدة قــدم منـذ إنشـائه في عـام ١٩٦٥ مسـاعدات 
كبيرة إلى بلدان نامية كبلده، لا سيما للمؤسسات الأكاديميـة 
والمهنيـة المشـتغلة بـالبحث والتعليـم في مجـال القـــانون الــدولي. 
ـــن  وخـلال عقـد الأمـم المتحـدة للقـانون الـدولي تحقـق كثـير م
أهــداف البرنــامج، مثــل إدراج مواضيــع القــانون الــــدولي في 
المقــررات الدراســية بمــدارس المســتويين الابتدائــي والثــــانوي 

والتعاون بين الجامعات، مما ينبغي زيادة تشجيعه. 
ــة  واسترسـل قـائلا إن هنـاك مجـالات أخـرى ذات أهمي - ٧٢
كبـيرة شملـت عقـد مؤتمـرات للخـبراء علـى الصعيديـن الوطــني 
والإقليمي لإعداد مقررات دراسية ومـواد نموذجيـة للـدورات 
الدراسية للقانون الدولي وتنظيم دورات دراسية خاصة بشأن 
مختلف جوانب القانون الدولي للمهنيين القـانونيين، بمـن فيـهم 
ـــكريون  القضـاة، وضبـاط السـجون، وضبـاط الشـرطة، والعس

وموظفو وزارات الخارجية والداخلية. 
واسـتطرد قـائلا إن جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، بصفتــها  - ٧٣
من أقل البلدان نموا، قد استفادت منـذ بـدء البرنـامج اسـتفادة 
عظيمـة مـــن اشــتراك مواطنيــها في الحلقــة الدراســية للقــانون 
الدولي بجنيف ومن برنامج زمالات القانون الدولي والدورات 
الدراســية الإقليميــة وزمــالات هــــاميلتون شـــيرلي أميراســـينغ 
الدراسية التذكارية. وأعرب عن امتنان وفده لمكتب الشـؤون 
ـــداد وتوزيــع  القانونيـة لمـا يقـوم بـه مـن عمـل ولا سـيما في إع
المنشـورات القانونيـة للأمـم المتحـدة، كمـا يـود أن يثـني علـــى 
معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتـار) وأن يشـكر 
الـدول الـتي سـاهمت في نجـاح برنـامج المسـاعدة بتبرعاتهـا عــبر 
السنين. وأضاف أن وفـده، إذ يضـع في اعتبـاره مـا يسـهم بـه 
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برنامج المساعدة مـن تعزيـز لسـيادة القـانون، يدعـو إلى زيـادة 
المبالغ المخصصة لمكتب الشؤون القانونية في الميزانية العادية. 

السيدة ديفاداسون (ماليزيا): قالت إن القانون يقوم  - ٧٤
بدور حيوي في حفظ السلام والأمن الدوليـين ويعـزز التنميـة 
في العـالم، وإن برنـامج الأمـم المتحـدة للمسـاعدة يعـزز ســيادة 
القانون بين الدول. وأضافت إن المنشورات ومواقع الإنـترنت 
المتاحة في إطار البرنامج قد سهلت الوصول إلى المواد المتعلقـة 
بالقانون الدولي. أما المبادرات الأخـرى المضطلـع بهـا في إطـار 
البرنامج، بما في ذلك المجموعة المتنوعة من الـدورات الدراسـية 
والزمــالات والحلقــات الدراســية، فقــد أتــاحت للمشـــتركين 
الفرصة لتعميق واستكمال معارفهم وفهمهم المتعمق للأعمال 
القانونية التي تضطلع بها الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها في 
المجــال القــانوني. وأضــافت أن ماليزيــــا تقـــدر أيضـــا جـــهود 
المسـاعدة الفنيـة بشـأن قـانون المعـاهدات والمنشـورات الكثــيرة 
المذكـورة في التقريـر. وإن وفدهـا يـود أن يعـرب عـن تقديـــره 
لمكتبـة داغ همرشـولد لتعاونهـا، وللأمانـة العامـة لالتزامـــها إزاء 
البرنامج، وللدول الأعضاء التي قدمت التبرعات لتمويله. فقد 
أتاحت التبرعات المقدمة لصنـدوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني 
للحلقــة الدراســية للقــانون الــدولي منــــح عـــدد كـــافٍ مـــن 
الزمــالات الدراســية للمرشــحين مــن البلــدان الناميــة تحقيقـــا 

للتوزيع الجغرافي الملائم. 
وأردفـت قائلـة إن وفدهـــا يســره اســتخدام الوســائل  - ٧٥
الالكترونية في نشر القانون الدولي وتحقيـق أهـداف البرنـامج. 
وهـو يـرى أن مواقـع الأمـــم المتحــدة علــى الإنــترنت عظيمــة 
الفـائدة في تحديـد مصـادر مـواد القـانون الـدولي الهامـة ويحــث 
علـى النظـر في إمكانيـة السـماح للجامعـات العامـة باســتخدام 

قاعدة بيانات قسم المعاهدات بالأمم المتحدة مجانا. 
السـيد فراتبـوم (غرينـادا): قـال إن وفـده يثـــني علــى  - ٧٦
ـــم المتحــدة للمســاعدة  تقريـر الأمـين العـام بشـأن برنـامج الأم
ويؤيد مشروع القرار الوارد في الوثيقـة A/C.6/58/L.13، وإن 
كان يساوره بعض القلق بشأن عدة نقاط في كلتـا الوثيقتـين. 
فهناك حاجة إلى زيادة عدد الأفراد المسـتفيدين مـن البرنـامج، 
ـــاللجوء إلى المؤسســات  ويمكـن توفـير المـوارد اللازمـة لذلـك ب

الخاصة. ويمكن لمكتب الشؤون القانونية أن يتعـاون مـع إدارة 
شؤون الإعلام في أعمـال النشـر. وقـال إنـه فيمـا يتعلـق بنـص 
ـــة الفقــرة الرابعــة مــن  مشـروع القـرار فـإن وفـده يفضـل إطال
ـــي … تشــجيع  الديباجـة بحيـث يصبـح نصـها كمـا يلـي “ينبغ
الدول والمنظمات والمؤسسات والمنشآت الدولية وغيرهـا مـن 
المنظمات الحكومية الدوليـة علـى تقـديم …”، وذلـك بغـرض 
تقـديم رؤيـــة أشمــل للقــانون الــدولي لأكــبر عــدد ممكــن مــن 

الأفراد. 
السـيد جـــاكوفيدس (قــبرص): أشــار إلى أن قــبرص  - ٧٧
كانت أحد البلدان التي قـامت منـذ نحـو ثلاثـة عقـود ونصـف 
بمبادرة إنشاء برنامج المساعدة من خلال قـرار الجمعيـة العامـة 
ـــــارية  ٢٠٩٩ (د-٢٠)، وأنهـــا شـــاركت في اللجنـــة الاستش
لمعظم تلك الفترة وبذلـت مـا وسـعها مـن جـهد للمسـاهمة في 

البرنامج. 
واسترســل قــائلا إنــه بعــد إحاطتــه علمــا بمعلومـــات  - ٧٨
مباشـرة عـن كيفيـة أداء بعـض أقسـام البرنـامج أصبـــح مقتنعــا 
بما له من قيمة عظيمـة للطـلاب المتفوقـين والمـهنيين القـانونيين 
والمسؤولين الحكوميين، لا سيما من البلدان النامية، من حيث 
اســتكمال وتعميــق معرفتــهم بــالتطورات الجديــــدة في مجـــال 
القانون الدولي، وتبادل وتقاسم المعلومات وتعريفــهم بالإطـار 

القانوني للأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها. 
وأردف قائلا إن جميع الأنشطة المضطلع بهـا في إطـار  - ٧٩
ـــن الــدول الأعضــاء. وأضــاف أن  البرنـامج تسـتحق التـأييد م
وفــده يؤيــد التوصيــات المتعلقــة باســتمرار البرنــامج في فـــترة 
الســنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ وحــث علــى تقــديم الدعــم المــــالي 
الكامل له سـواء عـن طريـق ميزانيـة الأمـم المتحـدة العاديـة أو 
عن طريق التبرعات المقدمة من الـدول. كمـا ينبغـي النظـر في 
ـــن المنشــآت والمؤسســات والأفــراد  إمكانيـة طلـب تبرعـات م
المقتنعـين بجـدوى وأهميـة البرنـامج حـتى يمكـن توسـيع أنشـــطته 

بدرجة كبيرة في المستقبل. 
السـيد أسينسـيو (المكسـيك): قـال إن وفـده يرحــب  - ٨٠
بالمبادئ التوجيهية والتوصيات الـتي أقرتهـا اللجنـة الاستشـارية 
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المعنية بالبرنامج ويشـيد بالأعمـال الهامـة الـتي أنجزهـا البرنـامج 
وبرنامج الأمم المتحدة للتدريب والبحث. وفيما يتعلـق بنشـر 
القانوني الدولي على الصعيـد الوطـني، قـال إن وزارة خارجيـة 
المكسـيك تنظـــم كــل عــام حلقــة دراســية اســتمرارا للتعليــم 
للمــهنيين في مجــال القــــانون الـــدولي مـــن الجامعـــات العامـــة 

والخاصة من جميع أنحاء البلد. 
الســـيد غوســـبودينوف (مراقـــب الاتحـــــاد الــــدولي  - ٨١
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر): قال إن الاتحــاد قـد 
أجـرى في العـام المـــاضي مشــاورات عديــدة مــع الحكومــات 
والمنظمات الدولية وجمعيات الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر 
الوطنية والأكاديميين والمهنيين بشأن كيفيـة تعزيـز فـهم أفضـل 
للقانون فيما يتصل بالاسـتجابة الدوليـة للكـوارث. كمـا نفـذ 
برنامج عمل مكثفا لتجميع نتائج البحوث القانونية والميدانيـة 
الـتي تتنـاول كيفيـة تيســـير الاســتجابة للكــوارث مــن جــانب 
ــك  القوانـين الدوليـة والصكـوك الأخـرى القائمـة، ونتيجـة لذل
قـرر أن يـدرج موضـوع قـانون الاسـتجابة الدوليـة للكـــوارث 
ضمن البنود ذات الأولويـة العليـا للنظـر فيـه في المؤتمـر الـدولي 
للصليب الأحمر والهـلال الأحمـر لعـام ٢٠٠٣، الـذي سـيعتمد 
فيه جدول أعمال للعمــــل الإنساني يشـــــمل الفترة ٢٠٠٤-
ـــــانون الاســــتجابة الدوليــــة  ٢٠٠٧. وأضـــاف أن مفـــهوم ق
للكـوارث ذو صلـة ببرنـامج الأمـم المتحـدة للمســـاعدة الــذي 

يتمتع بأهمية، والذي يعزز زيادة تفهم القانون الدولي. 
ـــائلا إن إحــدى النتــائج الرئيســية للعمــل  واسـتطرد ق - ٨٢
المضطلـع بـه حـتى الآن أن هنـاك مجموعـة واسـعة النطـــاق مــن 
صكوك القانون الدولي بشأن هذا الموضوع، تشمل أكثر مـن 
٣٠٠ معــاهدة وإلى جــانب كثــير مــن الصكــــوك والقواعـــد 
ـــر  الأخـرى. وثمـة نتيجـة أخـرى هـي أن تلـك القواعـد لا تفسَّ
على نحو متساوق، مما يثير جوانب غمـوض بـل وتنـاقض بـين 
القوانـين والقواعـد المعتمـدة علـــى الصعــد الدوليــة والإقليميــة 
والوطنية، وذلك يمكن أن يؤدي إلى عقبات كبيرة، حـتى وإن 
لم تكــن مقصــودة، في ســبيل الاســتجابة الفعالــة للكـــوارث. 
وقال إن الاتحاد قد مر بصعوبـات مـن ذلـك النـوع في منطقـة 
جـزر البلقـان وفي وســـط أوروبــا، مــن بــين أمــاكن أخــرى، 

ــة  اتخـذت علـى سـبيل المثـال شـكل احتجـاز لا داعـي لـه لأفرق
الإنقاذ وكلاب التفتيش في مناطق عبور الحدود. 

واسترسل قائلا إن هذه العقبات قد اسـتلزمت مزيـدا  - ٨٣
ـــى جميــع  مـن البحـث في طبيعـة القوانـين والقواعـد القائمـة عل
ـــة الفعليــة. وتشــير النتــائج الــتي تم  الصُعـد وعلاقاتهـا بالممارس
التوصل إليها حـتى الآن إلى أن البحـث يمكـن أن يكـون أكـثر 
نفعا إذا ما ركز على تحسين تنفيذ الصكوك القائمة بـدلا مـن 
أن يركز على صياغة صكوك جديدة. وممـا سـيكون لـه أهميـة 
أيضـا زيـادة التنسـيق بـــين أعمــال المنظمــات الدوليــة وإدراج 
ــــانون الاســـتجابة الدوليـــة للكـــوارث في  المســائل المتصلــة بق
جــداول أعمــال المؤتمــرات الأخــرى. وأن الاتحــاد ســـيواصل 
العمـل بجـد هـــو وجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــر 
التابعة له البالغ عددها ١٧٨ في السـنوات القليلـة القادمـة مـن 

أجل تناول هذه المسائل وتقديم الحلول العملية لها. 
الرئيس: قال إنه ما لم يسمع أي اعتراضات فسيعتبر  - ٨٤
 A/C.6/58/L.13 أن اللجنـة ترغـب في اعتمـاد مشـروع القــرار

بدون تصويت. 
وقد تقرر ذلك.  - ٨٥

رفعت الجلسة في الساعة ١٣/٠٥. 
 
 


